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الفائدة المصرفیة في نظر الإسلام وموقف العلماء منھا
  مجدي عبد الفتاح سلیمان

العدد 243 ربیع 2 1405- دجنبر 1984

لا شك أن قضیة الفوائد التي یمنحھا البنك على الودائع، أو یحصلھا على
القروض، ھي من أھم القضایا التي تحتاج إلى مزید من الدراسة والتحلیل، ولعل
أھمیة تلك القضیة مستمدة أساسا من حیویة الدور الذي تقوم بھ البنوك في تجمیع
المدخرات التي تتطلبھا احتیاجات التنمیة اللازمة، للقضاء على التخلف
الاقتصادي، ومما یزید ھذه القضیة أھمیة، أنھ لیس ھناك من الأشخاص في
الوقت الحاضر من لا یتعامل مع أحد البنوك، وقد أصبحت قضیة الفائدة من أكثر
القضایا المعاصرة تعقیدا في علم الاقتصاد، إذ یترتب على حلھا نتائج على جانب
كبیر من الأھمیة بالنسبة للنشاط الاقتصادي في الدول الإسلامیة، فالاقتصاد
المتحرر من الفائدة، سیواجھ بحسم كافة المشاكل الاقتصادیة المعاصرة –
كمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار – والتي عجزت النظم الاقتصادیة المعاصرة
عن إیجاد حلول جذریة لھا، ففي ظل ھذا النظام یتحقق الحد الأقصى للإنتاج
بإبقائھ على واقع العمل من خلال حافز الربح، وسوف یضمن توزیعا عادلا
للدخل القومي وذلك بعدم السماح على تحریم الربا (الفائدة) بجمیع صنوفھ
وأشكالھ وألوانھ، إیمانا بأن الربا یفقر المجتمع ویھدم بنیانھ، ویقوض أركانھ،

ویعرض الإقتصاد القومي إلى الاصابة بأفدح الأضرار.

الفائدة في العرف المصرفي: 
تقوم البنوك التجاریة الربویة بمجموعة كبیرة من العملیات والخدمات المصرفیة
أھمھا فتح الاعتمادات المستندیة بنوعیھا التصدیر والاستیراد، وإصدار خطابات
الضمان، وحفظ الأوراق المالیة، وتأجیر الخزن الحدیدیة لمن یرغب، وتقبل
الودائع من الأفراد والھیئات بفائدة أو بدون فائدة، وتقوم أیضا بمنح الائتمان " أي
تقدیم مبالغ نقدیة أو كتابیة إلى الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات
لأجل قصیر لا یتجاوز عادة العام الواحد بشرط أن یقوم بسداد ھذه المبالغ مع
فوائدھا " عند الأجل المتفق علیھ" ، ھذا بالإضافة إلى مجموعة كبیرة من
الخدمات المصرفیة كشراء وبیع العملات المختلفة وتحویل المبالغ إلى الخارج ..

إلخ.. 
ویھمنا أن نوضح التفرقة بین نوعي الفوائد – المدینة والدائنة – فالفائدة التي
تمنحھا البنوك لعملائھا نظیر ودائعھم تسمى فائدة مدینة، أما الفائدة التي تفرضھا
البنوك على المقترضین فھي فائدة دائنة، وفي الحالة الأخیرة فإن سعر الفائدة
یختلف صعودا وھبوطا بناء على عدة اعتبارات تتعلق بالمركز المالي للعمیل،
ونوعیة النشاط الذي یستخدم فیھ القرض، وكذلك نوع الضمان المقدم على
القرض، وأیضا مدة القرض، ففي القروض طویلة الأجل یكون السعر مرتفع عما
إذا كان الأجل قصیرا، مع مراعاة طبیعیة الظروف الاقتصادیة السائدة وقت
القرض، ففي أوقات الرخاء والانتعاش ترفع البنوك سعر الفائدة على القروض
درءا لمخاطر التضخم، وعكس ذلك في أوقات الكساد والركود لمعالجة
الانكماش، والفائدة في العرف المصرفي ھي : " الثمن المدفوع نظیر استعمال

النقود".

الفائدة " الربا " في نظر الإسلام : 
• الربا في اللغة معناه الزیادة والنمو، وقد ورد في لسان العرب، بأن " الأصل
فیھ الزیادة، من ربا المال إذا زاد وارتفع " (1) وقد قال الإمام الواحدي : " الربا
في اللغة الزیادة " (2)، والربا بھذا المعنى اللغوي المجرد قد یكون زیادة في
الشيء نفسھ أم بالنسبة إلى سواه، وكلا الحالین ورد بھما مثال في القرآن الكریم،
فمن مثال الحال الأول ما جاء في قولھ تعالى : ( وترى الأرض ھامدة فإذا أنزلنا
علیھا الماء اھتزت وربت) (3) إذ أن معنى كلمة ربت في ھذه الآیة أنھا :
ارتفعت (4) والأرض تعلو وتزید – إذا نزل علیھا الماء – بنفسھا لا بشيء
خارج عنھا، ومن الحال الثاني، ما جاء في قولھ تعالى : ( أن تكون أمة ھي
أربى من أمة) (5)، حیث إن " أربى " ھنا بمعنى أكثر عددا وھي زیادة واردة
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في معرض المقابلة بین أمتین. 
• أما الربا في الشرع فیختلف في المعنى تبعا لاختلافھ في تحدید مدلولھ في
المذاھب وما یندرج فیھا تحت ھذا اللفظ، والذي برز من التعاریف المختلفة
تعریف الأحناف وتعریف الشافعیة للربا، فالأحناف بعضھم عرفھ بأنھ ھو فضل

مال بلا عوض في معاوضة بمال (6). 
والشافعیة یعرفونھ بأنھ اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غیر معلوم التماثل
في معیار الشرع حالة العقد، أو مع تأخیر في الیدین أو في إحداھما " ربا
الفضل" عندھم وبالشطر الثاني " ربا الید عندھم أیضا " (7) أما باقي المذاھب

فتتفق أصولھا تقریبا إما مع تعریف الأحناف أو تعریف الشافعیة.

مدى انطباق تعریف الربا على الفائدة :     
من استعراضنا لمفھوم الربا، اتضح أن الربا ھو الزیادة والنمو، والفائدة ھي
زیادة في رأس المال المقرض (8) وبمقارنة ھذا التعریف بمعنى الربا نجد أن
الفائدة والربا مجرد كلمتین یسھل على أیھما أن تلج في مكان الأخرى، فتسمیة
الربا بالفائدة لا تغیر من طبیعتھ – كما بین الدكتور محمد عبد الله العربي –
فالفائدة لیست إلا زیادة في رأس المال المقرض، وكل زیادة عنھ ھي ربا لغة
وشرعا (9)، ویوؤكد الدكتور عیسى عبده – رحمھ الله – أن سعر الفائدة ربا ولا
عبرة من اختلاف التسمیة، فإن من قواعد الشرع أن العبرة من العقود للمقاصد
والمعاني لا للإلفاظ والمباني (10) ویرى الدكتور منان أنھ لا یوجد فرق بین
الفائدة والربا، والإسلام یحرم كافة أنواع الفائدة مھما كانت الأسماء البراقة التي

تختفي وراءھا (11). 
وعن لفظ الفائدة قال الدكتور عیسى عبده: " إن لفظة الفائدة بالھمزة، والفایدة
بالیاء أخذت صضورا شتى مع اختلاف اللھجات في أرض العرب .. فھي الفایظ
والفایض، والفایدة، والفائدة، والفایز، والحطیطة بنوعیھا، وخصم تعجیل الدفع ..

وھذه كلھا ربا صریح.. (12). 
وقد رأى بعض الباحثین المسلمین، الذین لھم اتصال وثیق بدراسة الفقھ الإسلامي
أن الإسلام حرم الربا ولم یحرم الفائدة، وأن الفائدة التي تدفع على القروض التي
تستثمر في الأنشطة الاقتصادیة لا تتعارض مع شریعة القرآن الذي یشیر فقط
إلى تحریم الربا باعتباره قروضا غیر انتاجیة سادت في العصور الجاھلیة، في
وقت لم یكن الناس یعرفون فیھ القروض الإنتاجیة وتأثیرھا على النمو

الاقتصادي (13). 
وقد تصدى للرد على ھذا الرأي علماء أجلاء (14) نختار منھا رد الإمام محمد
أبو زھرة حیث بین فضیلتھ أن النص القرآني الخاص بالتحریم عام یشمل
النوعین، فإذا فسر بمعنى الزیادة فكل زیادة على رأس المال ربا كما جاء في

قولھ تعالى : ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). 
وإذا فسر بمعنى أم المراد بالربا ربا الجاھلیة، فلا دلیل على أن ربا الجاھلیة
للاستھلاك، وقد بین فضیلتھ أن مكان مكة المكرمة یجعل قریشا من التجار،
فكانوا ینقلون بضائع فارس من الیمن إلى الشام وبضائع الروم من الشام إلى
الیمن، لذلك كانت لھم رحلتان إحداھما إلى الیمن شتاء والأخرى إلى الشام صیفا،
وإذا كان قریش متجرین ینتجعون الشام والیمن للاتجار فلابد أن یتجر الشخص
بمالھ وبنفسھ، أو أن یتجر بمال غیره عن طریق المضاربة بأن یكون الربح
بینھما والغرم على رب المال إن كانت خسارة، أو عن طریق الربا بأن یأخذ
شخص مالا من غیره یتجر فیھ على أن یكون لھ فائدة محدودة قلت أو كثرت"

 .(15)
• وفي تقدیرنا أن الإسلام حرم الربا بكافة ألوانھ وأشكالھ مھما كانت الأسماء
البراقة التي یختفي وراءھا، وأنھ لا فرق بین الفائدة على القروض الاستھلاكیة
والقروض الإنتاجیة فكلھا من الربا المحرم، وقد أصبح ھناك إجماع في كتب

التاریخ الاقتصادي ودوائر المعارف على أن الفائدة ھي الربا المحرم.

دحض مبررات مشروعیة دفع الفائدة : 
الذین یحللون التعامل بالفائدة یستندون من ذلك إلى مبررات وحجج یزعمون أنھا
تحل ھذا النوع من المعاملات وقد رأیت من المفید أن أتعرض إلى ھذه المبررات
المزعومة بالمناقشة والنقد – خصوصا – بعد أن بدأت الشكوك تثور حول عدم
ملاءمة ھذه الأفكار، ولقد ازدادت ھذه الشكوك في الآونة الأخیرة، ووصلت إلى
درجة أصبحت فیھا ھذه المبررات تبدو مفككة على عكس ما كان علیھ الحال منذ

فترة سابقة.   
• یقولون: إن التعامل بالفائدة أصبح ضرورة من الضرورات سواء أكان ذلك في
نطاق التعامل الدولي أم في نطاق التعامل الفردي داخل الدولة، فالملاحظ أن
المصارف الدولیة كلھا لا تقرض إلا بفائدة تختلف قلة وكثرة، وكذلك المصارف
داخل الدولة، فالمقترض ھنا بین أمرین : إما أن یقترض بفائدة وحینئذ یحصل
على ما یحتاجھ من مال یسد بھ حاجتھ بتوفیر قوتھ وقوت أولاده أو لاستخدامھ
في صناعتھ أة تجارتھ بدلا من التوقف مما یؤدي إلى فتح أبواب الرزق لھ إن
كان عاطلا، فیستفید المقترض في نفسھ ویستفید الطرف الآخر بالفائدة ویكون
كلا من الطرفین – الدائن والمدین – قد استفاد، وإما أن لا یقترض بفائدة وحینئذ
قد یجوع ھو وأولاده وتتشرد الأسرة، وتسد في وجھھ سبل العیش والتكسب

والعمل، وتضیع علیھ فرص الحیاة كثیرة، ما كانت لتضیع لو أنھ اقترض
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بالفائدة، وفي ھذا خسارة للأفراد وبالتالي خسارة للأمة. 
• قبل الرد على ھذا الكلام ینبغي أن نوضح ھل ھناك ضرورة ملحة للتعامل
بالفائدة ؟ تقول أین ھذه الضرورة التي زعمھا ھؤلاء، ھل نضب معین من المال
عند المسلمین وأملقوا، فلم یجدوا ما یحفظ لھم حیاتھم إلا التعامل بالفائدة وھي

الربا المحرم بالكتاب والسنة. 
• فالاضطرار إلى الاقتراض بالربا – الفائدة – على ما أوضحھ الرأي السابق لم
تنطبق علیھ القاعدة الإسلامیة " الضرورات تبیح المحظورات" فالاضطرار أي
التعامل بالفائدة یكون في حالة ما إذا كان المسلم في بیداء من الأرض وقد نفذ
زاده واشتد بھ الجوع، حتى خاف الھلاك وأبى علیھ الرفاق أن یمنحوه، أو
یقرضوه ما یبلغھ إلا بالفائدة، ففي ھذه الحالة یبدو جلیا الاضطرار، ولا حرج
علیھ أن یقترض بالربا یوما فیوما قدرا یسیرا یقیم صلبھ ویقیھ الموت جوعا،
فالحق تبارك وتعالى یقول : ( فمن اضطر في مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله

غفور رحیم). 
والأمر الثاني الذي ینبغي أن نوضحھ ھو أن المقترض الذي یطلب المال لتوفیر
قوتھ وقوت من یعول أو كسوة توارى جسده وجسد أولاده، أو منزل یأویھ وذویھ
من البرد والحر، ھذا الإنسان الذي ھو في أمس الحاجة إلى العون تثقلھ بعبء

الفائدة الذي قد وصل إلى معدلات مرتفعة. 
فبأي وجھ نلزم ھذا المضطر أن یدفع فوائد عن مال مستھلك في مثل ھذه
الضرورات فمن أین یدفع ؟ ألم یكن ھذا إعلان صریح للسرقة والاحتیال

والنصب. 
• وإني أعذر ھؤلاء الذین أعمارھم سحر الحضارة الغربیة الزائفة، وبھرتھم
أضواء المدینة الزائفة، والذین یحیون الیوم في عالم قامت حضارتھ على أساس
من الفائدة، فكانت سببا في إبعادھم عن روح الإسلام وتعالیمھ، فقد أباحوا التعامل
بالفائدة على القرض الاستھلاكي والذي نراه أن ھذا القول مردود، لأن الإسلام لھ
فلسفتھ الخاصة ونظامھ الذي انفرد بھ، فقد أمر الإسلام بالقرض الحسن ووعد
بالثواب علیھ لما فیھ من فك كربة وإقالة عترة، وقد حث الإسلام على ألا یستدین
المسلم بطریق القرض أو بغیره إلا في حدود الضرورة، لما في الدین من ذھاب
أمن النفس، فالرسول صلى الله علیھ وسلم قال : " لا تخیف الأنفس بعد أمنھا "

قالوا : یا رسول الله وما ذاك ؟ قال الدین ... (16). 
• ننتقل الآن إلى مناقشة النقطة الثانیة من الرأي السابق والخاصة بإباحة التعامل
بالفائدة على القروض الإنتاجیة، ویقیمون الدلیل على أن ھذه القروض تستخدم
في الأغراض الإنتاجیة ومن ثم فإن الفائدة المكتسبة من مثل ھذه الاستثمارات لا

تندرج تحت باب الربا الذي حرمھ الإسلام. 
وھذا الكلام من وجھة نظرنا مردود، وذلك لأنھ لا یمكن التسلیم بأن المقترض
لابد أن یربح، فمن الواضح أن أي مشروع تجاري أو صناعي غالبا ما یتعثر في
أول أمره ویتكبد خسائر إلى أن یأخذ مكانھ بین المشروعات القائمة والتي حازت

على ثقة الجمیع. 
إذن فمن أي مورد یدفع ھذا المقترض الذي خسر ولم یربح فوائد قروضھ ؟ ألیس
في ذلك إثقال لھ بالفائدة فوق إثقالھ بالدین (17)، وإذا فرضنا أنھ سیربح ومن
الذي یضمن أنھ سیربح ؟ ربما یسدد منھ الفائدة ویبقى لھ ما یكون مجزیا لھ من

ثمرة كفاحھ وتعبھ ما یبذل من دمھ وعرقھ. 
ورب قائل یقول إن معظم المشروعات المنشأة حدیثا سواء كانت تجاریة أو
صناعیة تھتم بإجراء دراسات التقییم المالي والتجاري للمشروع، وھي دراسات
تختص بقیاس الربحیة المالیة والتجاریة لذلك المشروع طیلة عمره أو حیاتھ،
ویقتصر التقییم المالي والتجاري للمشروعات عند تحدید التدفقات الخارجة
والداخلة للمشروعات وتقدیر كمیاتھا، وتقدیر قیمتھا على التدفقات الخارجة
والداخلة المباشرة أو الأساسیة فقط، وتتضمن ھذه التدفقات جمیع ما یتحملھ
الأفراد فعلا من تكالیف وما یحصلون علیھ فعلا من منافع، إذن فمن خلال التقییم
المالي والتجاري یتم معرفة الربحیة بكل دقة، فإذا كان المشروع یدر ربحا وفقا
للدراسة فلا مانع من الاقتراض والسیر في تنفیذ المشروع فقد ضمن صاحب
المشروع دفع الفائدة إلا أننا لا نسلم بھذا القول فمع اعترافنا بقیمة ھذه الدراسات
– التقییم المالي والتجاري للمشروع ومدى مساھمتھا في إنجاح المشروعات
والتنبؤ بمستقبلھا – إلا أننا نؤمن بأن المستقبل غیب وقد یحدث ما لیس في
الحسبان (18) فالمشروع الذي تنبأت لھ الدراسات بالبقاء والنجاح، قد یكون
مقدر لھ الفشل والانھیار، وإني أتفق تماما مع الأستاذ أنور إقبال قرش عندما قال
(19) : لو أن المال یقرض ویربح ویخسر ویتقاسم، فإنھ یصبح مشاركة تجاریة
والإسلام یشجعھ أیما تشجیع لأن الإسلام یعرف أن رأس المال ضروري لتنمیة

التجارة والصناعة. 
• ویقولون إن الإنسان یؤثر فائدة الحاضر ولذتھ على فوائد المستقبل البعید
ولذائذه الكثیرة، وإنھ على قدر ما یكون المستقبل بعیدا، تكون فوائده ولذائذه غیر

یقینیة وھكذا تنحط قیمتھا یوما فیوما، وذلك لعدة أسباب ھي : 
1- أن الذي یحتاج إلى شيء الیوم آثر عنده وأثمن في نظره أن یقضي الیوم
حاجتھ بنیلھ إیاه على أن ینال في المستقبل شیئا قد یكون في حاجة إلیھ وقد لا

یكون. 
2- إن المال الذي یحصل علیھ الیوم نافع قابل للاستعمال فعلا، فھو من ھذه

المستقبل ف ما ی علیھ سیحصل الذي المال ق ف الجھة
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الجھة فوق المال الذي سیحصل علیھ یوما في المستقبل. 
من أجل ھذا الأسباب، فإن فأئدة المستقبل غیر الیقینیة، فالمال الذي یستقرضھ
المدین الیوم، أثمن قیمة من المال الذي سیرده إلى الدائن غدا، وإن الفائدة ھي
القدر الزائد الذي ینضم إلى المال عندما یؤدیھ المدین إلى الدائن، ویجعلھ مساویا
في القیمة لذلك المال الذي أخذه من الدائن عند اقتراضھ إیاه، وتعلیقا على ما سبق

یطرح العلامة أبو الأعلى المودودي السؤال الآتي : (20). 
ھل من الحق في شيء أن الفطرة الإنسانیة تعتقد أن الحاضر أثمن من قیمة
المستقبل ؟ ویضیف قائلا فإن كان الأمر كذلك، فما لأكثر الناس لا ینفقون كل ما
یكسبون الیوم من فورھم، بل یؤثرون أن یدخروا نصیبا منھ لمستقبلھم، وما أمعن
من الغباوة والسفاھة ذلك الرجل الذي یؤثر أن یجعل حیاتھ الحاضرة ذات رفاھة
وتنعم على أن یكون مستقبلھ سیئا أو أسوأ من حاضره إما أن یصدر ذلك من
الإنسان على جھل منھ أو سفاھة أو لكونھ قد غلب أمره من شھوة مؤقتة مفاجئة،
فلا حجة بھ، ألا فمن المستحیل أن یقول بصحة ھذا الرأي ومعقولیتھ رجل یكون

قد أوتي حظا من التفكیر والتأمل. 
• ویقولون : یمكن تبریر الفائدة وتفسیرھا بعنصر المخاطرة الذي یشتمل علیھ
القرض، لأن اقراض الدائن لمالھ نوع من المغامرة التي قد تفقده مالھ، إذا عجز
المدین في المستقبل عن الوفاء وتنكب لھ الحظ، فلا یظفر الدائن بشيء فكان من
حقھ أن یحصل على أجر ومكافأة على مغامرتھ بمالھ لأجل الدین، وھذه المكافأة
ھي الفائدة، والحق أن ھذا التبریر مردود، لأن الإسلام لم یقر ھذا اللون من
التفكیر، ولم یجد في المخاطرة المزعومة مبررا للفائدة التي یحصل علیھا الدائن
من المدین، ولھذا حرمھا الإسلام تحریما تاما، ویقول الإمام محمد باقر الصدر :
" إن تبریر الفائدة بعنصر المخاطرة خطأ من الأساس في نظر الإسلام، لأنھ لا
یعتبر المخاطرة أساسا مشروعا للكسب وإنما یربط الكسب بالعمل المباشر أو

المختزن" (21). 
• ویقولون : إن الفائدة تدفع نظیر الأجل فھي مكافأة على الانتظار، ویطرح
أصحاب ھذا الرأي المثال الآتي : أن من یدفع أرضھ بالإجارة ینتظر ولا یخاطر
فلماذا أباح الإسلام الإجارة مع أنھا كسبا عن طریق الانتظار، ونحن لا نسلم بھذا
الكلام، فالإسلام حرم ھذه الطریق لأنھ لا مخاطرة فیھ إذ أنھ كسب لا خسارة
فیھ، فھو ربح مستمر من غیر رأي تعرض للخسارة ولأنھ یؤدي إلى وجود طبقة
من الناس لا تسھم في أي عمل إنتاجي بل ھم طاقات عاطلة، ویقول الإمام محمد
أبو زھرة : " إن الكسب بطریق الانتظار ھو و التكافل الاجتماعي نقیضان لا
یجتمعان، إذ أن التكامل یقتضي التعاون ومن التعاون ما یكون بین رب المال

والعامل بحیث یكسبان أو یخسران معا " (22). 
وردا على المثال السابق ذكره تقول : إن الإجارة دفع عن مغلة مملوكة، ولواضع
الید علیھا اختصاص یبیح استغلالھا بكل الطرق، والعین المغلة تفترق عن النقود
من أن النقود لا غلة لھا إلا بالاسترباح بالتصرف فیھا فغلتھا من عمل العامل
فیھا، لامن ذاتھا بخلاف الأرض فإن غلتھا من ذاتھا مع عمل العامل ویقول
الإمام أبو زھرة : ولعل من أوضح المفارقات أن الإجارة فیھا مشاركة في
الخسارة، إذا لم تنتج الأرض شیئا بآفة سماویة أو نحوھا، فقد قرر الأكثرون أن
الأجرة توضع، وذلك من باب وضع الجوائح فإنھ إذا نزلت جائحة أسقطت
الواجبات التي كانت مرتبطة بما أھلكتھ الجوائح وقد وضع ھذه النظریة الإمام

ابن تیمیة وأخذ بھا القانون المدني المصري" (23).

رأي العلماء في الفائدة المصرفیة : 
أحس علماء المسلمین من ثدیم بأھمیة بحث قضیة الفائدة المصرفیة وموقف
التشریع الإسلامي منھا، فتناولھا البعض بالدراسة والتحلیل، ولا عجب أن یعطي
العلماء قدرا من الاھتمام لموضوع الفائدة، فقد كانت من أكثر المعاملات انتشارا
وكان من نتائج ھذا النظام فساد روح التعاون، ونشر روح الأثرة والأنانیة مما
أدى إلى اضمحلال الثقة المتبادلة بین الناس حیث حل الشك والربیة محلھا،
وسنعرض آراء أشھر العلماء – في ھذا الموضوع – مثل الأستاذ الإمام محمد
عبده والأستاذ الشیخ عبد الوھاب خلاف، والأستاذ الشیخ محمد شلتوت، وتختم
آراء العلماء بما قرره مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة الثاني في ھذا الشأن وإلیك

تفصیلا لآراء العلماء. 
 

أولا – رأي الإمام محمد عبده في الفائدة :    
زعم البعض (24) أن للمغفور لھ الإمام محمد عبده فتوى بحل الفوائد التي
تمنحھا مصلحة البرید لأصحاب الأموال المدخرة في صندوق البرید باعتبار ذلك

قسطا من الأرباح التي تغلھا ھذه الأموال على المصلحة. 
وقد نفى السید محمد رشید رضا – وھو من أخص الناس بالإمام وأقربھم إلیھ
وأعلمھم بأقوالھ وفتاویھ – أن یكون للإمام أیة فتوى في مسألة فوائد صندوق

التوفیر (25). 
وقال الأستاذ إبراھیم زكي الدین بدوي " قد جھدت في البحت عن نص ھذه
الفتوى سواء في مصلحة البرید أو في أعداد مجلة المنار منذ إنشائھا حتى وفاة

المغفور لھ صاحبھا، فلم أعثر علیھا " (26). 
وقطعا لدابر ما یقال عن فتوى مزعومة للأستاذ الإمام رحمھ الله نود أنما جاء

بمجلة المنار حول ھذا الموضوع : 
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ع
فقد سأل أحد قراء مجلة المنار السؤال الآتي : " كثیرا ما سمعنا إباحة وضع
الأموال في صنادیق التوفیر بالبرید وأخذ الفوائد عنھا، وذلك مما لا نشك أنھ
الربا المحرم بإجماع المسلمین لا نعلم بینھم خلافا، ثم إذا ناظرناھم فیھ استندوا
إلى أن الأستاذ الإمام – رحمھ الله – أفتى بجوازه من فتوى رسمیة، ولما كنا لم
نر ھذه الفتوى ولن نعلم وجھھا، وكنتم أخص الناس بالإمام وأعلمھم بأقوالھ
وفتاویھ لجأنا إلیكم لتبینوا لنا فتوى الإمام أولا، وھل ھي لا تعارض الكتاب

والسنة ثانیا (27). 
وقد أجاب الأستاذ السید رشید رضا بقولھ : إن كان للأستاذ الإمام فتوى رسمیة
في مسألة صندوق التوفیر فھي توجد في مجموعة فتاویھ بوزارة الحقانیة ومنھا
تطلب ... وأنا لم أر اه فتوى من لك ولكنني سمعت منھ – في سیاق حدیث عن
مقاومة الخدیوي لھ – ما حاصلھ أن الحكومة أنشأت صندوق التوفیر في مصلحة
البرید بدكریتو خدیوي – أمر عال – لیتیسر للفقراء حفظ ما زاد من دخلھم عن
نفقاتھم وتثمیره لھم، وقد تبین لھا أن زھاء 2000 فقیر من واضعي الأموال في
صندوق البرید لم یقبلوا أخذ الربح الذي استحقوه بمقتضى الدكریتو، فألتني
الحكومة ھل توجد طریقة شرعیة لجعل ھذا الربح حلالا حتى لا یتأثم فقراء
المسلمین من الانتفاع بھ، فأجبتھا شفاھة بإمكان ذلك بمراعاة أحكام شركة
المضاربة من استغلال النقود المودعة في صندوق التوفیر، فذاكر رئیس النظار
الخدیوي في تحریر الدكریتو الخدیوي وتطبیقھ على الشرع، فأظھر سموه
الارتیاح لذلك، ولما قال لھ رئیس النظار، إننا استشرنا المفتي في ذلك غضب
غضبا شدیدا وقال : كیف یبیح المفتي الربا ؟ لابد أن أستشیر غیره من العلماء
في ذلك ثم جمع سموه جمعیة من علماء الأزھر في قصر القبة، وكلفھم وضع
طریقة شرعیة لصندوق التوفیر لیظھر أمام العامة أنھ المحامي عن الدین المطبق
للمشروع على الشریعة، أن الحكومة كانت عازمة على إكراه المسلمین على أكل
الربا بمساعدة المفتي، لولا تداركھ الأمر، وقد وضع لھ العلماء مشروعا قدمتھ
المعیة لنظارة المالیة قال : إن نظارة المالیة عرضت على ذلك المشروع لإقراره
– أو قال للتصدیق علیھ – فوجدتھ مبنیا على ما كنت قلتھ للحكومة شفاھة – ھذا
ما سمعت منھ رحمھ الله تعالى ، وأظن أنھ قال إن أولئك العلماء كانوا من فقھاء

المذاھب الأربعة أو الثلاثة ولا أجزم بذلك". 
ومھما تكن صفة الطریقة التي وضعھا العلماء لاستغلال أموال التوفیر فلا یظھر

عدھا من الربا المجمع على تحریمھ وھو ربا النسیئة الذي كان في الجاھلیة. 
ویؤكد الأستاذ إبراھیم زكي الدین أنھ بحث في مصلحة البرید عن أثر التعدیل
الذي أشار إلیھ السید رشید رضا فلم یجده إلا في إقرار اختیاري أعد في ھامش

الاستمارة " برید رقم 2 ". 
وقال: " وقد استفسرت من مصلحة البرید عن قیمة ھذا الإقرار العلمیة فعلمت أنھ
لا قیمة لھ في العمل، فالأموال المودعة بناء علیھ تثمر بھا كغیرھا مما لم یودع
بھذا الإقرار، كما أن الربح الذي یوزع على الجمیع بنسبة مئویة معینة ھي :
2% في السنة، ویرى فضیلتھ أن التعدیل المذكور ما ھو إلا حیلة فقھیة، كالحیل
التي جوزھا الفقھاء في القرض بفائدة، تقوم على إیجاد تعاقد صوري تتفق ألفاظھ

مع شروط شركة المضاربة وإن علم الجمیع أن العمل یخالف ذلك (28). 
وأخیرا فلیرحم الله الإمام الجلیل – محمد عبده – رحمة واسعة فإن ما قالھ على
أساس شركة المضاربة في استغلال النقود المودعة في صندوق البرید، ھو ما
یتفق وأحكام الشریعة الإسلامیة، وھو عین ما تقوم علیھ البنوك الإسلامیة
الحالیة، وقد نجحت ھذه البنوك نجاحا باھرا، رغم أن فترة وجودھا قصیرة نسبیا

بالنسبة إلى بنوك ربویة قائمة منذ عشرات السنین. 
 

• ثانیا : رأي الأستاذ عبد الوھاب خلاف في الفائدة : 
للمرحوم الأستاذ عبد الوھاب خلاف، أستاذ الشریعة الإسلامیة، فتوى تتعلق بربح
صندوق توفیر البرید، ففي مقال نشرتھ مجلة " لواء الإسلام القاھریة" في عددھا
الحادي عشر لسنة 1951 م، أجاب فضیلتھ عن سؤال لأحد الموظفین حول ربح
صندوق توفیر البرید، وھل یحل أخذه، فقال سیادتھ : " إن السؤال والجواب عنھ
واردان بالمجلد السادس من مجلة المنار سنة 1903 م وقد نقل صاحب المنار
في صفحة 332 ع 9 سنة 1906 عن الأستاذ الإمام محمد عبده العبارة الآتیة :
" ولا یدخل في الربا المحرم الذي لا یشك فیھ، من یعطى لآخر مالھ لیستغلھ،
ویجعل لھ من كسبھ حظا معینا، لأن مخالفتھ قواعد الفقھاء في جعل الحظ معینا،
قل الربح أو كثر، لا یدخل في الربا الجلى المركب المخرب للبیوت، لأن ھذه
المعاملة نافعة للعامل ولصاحب المال معا، وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب غیر
الاضطرار، ونافع الآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع، فلا یمكن أن یكون
حكمھما في عدل الله واحد ... وقد علق على ھذا الكلام الدكتور سامي حمود قائلا

 : (29)
" وقد تبین لنا – نتیجة الرجوع إلى مصدر النقل المشار إلیھ – أن ھذا الكلام
لیس من كلام الشیخ عبده، لا أصلا ولا نسبة، ولكنھ كلام السید محمد رشید
رضا، وھو ما أعاد تردیده في تفسیر المنار بنصھ حرفیا دون أن ینسبھ – من

قریب أو بعید – للأستاذ الإمام". 
وننظر إلى كلام الأستاذ خلاف فنراه یقول : 

" إن الإیداع في صندوق التوفیر ھو من قبیل المضاربة، فالمضاربون ھم
بین كة ش عقد بة ضا ال ل بال ة القائ ھ ید الب ة ل ال ال اب أ
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أصحاب المال، ومصلحة البرید ھي القائمة بالعمل، والمضاربة عقد شركة بین
كرفین، على أن یكون المال من جانب والربح، بینھما، وھو عقد صحیح شرعا،
واشترط الفقھاء لصحة ھذا العقد ألا یكون لأحدھما من الربح نصیب معین
اشتراطا لا دلیل علیھ، وكما یصح أن یكون الربح بینھما بالنسبة، یصح أن یكون
حظا معینا ولا یدخل (ھذا التعامل) في ربا الفضل ولا ربا النسیئة، لأنھ نوع من
المضاربة، اشترط فیھ لصاحب المال حظ معین من الربح، وھذا الاشتراط

مخالف لأقوال الفقھاء، ولكنھ غیر مخالف نصا في القرآن والسنة". 
وقد كان لھذا الرأي ضجة كبرى بین رجال الفقھ والدین، وقد عارض عدد كبیر
من العلماء رأي الشیخ خلاف، وھاجموه بشدة ومن بینھم الأستاذ الشیخ محمد أبو
زھرة (30)، والأستاذ محمد علي النجار (31)، والأستاذ عبد الرحیم الوریدي
(32) وفضیلة الشیخ عبد الرحمن تاج (33) ونختار من بین ھذه الآراء
المعارضة رأي الدكتور عبد الرحمن تاج والذي نشر في العدد الثالث من السنة
الخامسة من مجلة لواء الإسلام فقال : " لا مجال للشك في أن إیداع المال في
صندوق التوفیر، مع اشتراط زیادة معینة غیر نسبیة من الربح، ھو من باب
القرض بفائدة، وإذا كان یعبر من جانبھ بإیداع ودیعة، فھو ودیعة مضمونة
ومضمونة مع اشتراط فائدة للمودع فھو لا محالة " قرض " وھو من القرض

غیر الحسن، ولیس من المضاربة في شيء..." 
وقد أضاف فضیلتھ قائلا : " أما عن النقطة الثانیة الخاصة باشتراط جزء معین
من الربح لصاحب المال في عقد المضاربة فنقول إن شركات المضاربة كانت
مھددة على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقد نقلت كتب السنة والتاریخ
كثیرا من معاملات الناس في ھذه الأبواب على ذلك العھد لكنھا لم تنقل لنا واقعة
واحدة من ھذه المعاملات، قد أقر فیھا اشتراط أن یكون لصاحب المال في
المضاربة جزء معین غیر نسبي من الربح، ولو كان قبل ھذا الاشتراط جائزا
شرعا لأثر عنھم، ولو في حالات قلیلة من ھذه الأبواب جمیعا أو من بعضھا من
غیر أن ینكر ذلك علیھم من الرسول صلى الله علیھ وسلم، أو من علماء الصحابة

وفقھائھم(34). 
ثالثا  - رأي الشیخ محمود شلتوت في الفائدة (35) :        

سئل الشیخ شلتوت – رحمھ الله – عن رأیھ في أرباح صندوق التوفیر والذي
تدفعھ المصلحة لصحاب الأموال المودعة في الصندوق فقال : " والذي نراه –
تطبیقا للآحكام الشرعیة، والقواعد السلیمة أنھ حلال ولا حرمة فیھ، ذلك أن المال
المودع لم یكن دینا لصاحبھ على صندوق التوفیر، ولم یقترضھ صندوق التوفیر
منھ، وإنما تقدم بھ صاحبھ إلى المصلحة من تلقاء نفسھ طائعا مختارا، ملتمسا
قبول المصلحة إیاه، وھو یعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لدیھا في
مواد تجاریة وینذر فیھا – إن لم یعدم – الكساد أو الخراز وقد قصد بھذا الإیداع
أولا : حفظ مالھ من الضیاع، وتعوید نفسھ على التوفیر والاقتصاد وثانیا : إمداد
المصلحة بزیادة رأس مالھا لیتسع نطاق معاملاتھا وتكثر أرباحھا فینتفع العمال
والموظفون وتنتفع الحكومة بفائض الأرباح ... ویضیف قائلا فإذا ما عینت
المصلحة لھذا التشجیع قدرا من أرباحھا منسوبا إلى المال المودع بأي نسبة ترید،
وتقدمت بھ إلى صاحب المال كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاوني عام، یشمل
خیرھا صاحب المال والعمال والحكومة ولیس فیھا مع ھذا النفع العام أدنى شائبة
لظلم أحد، أو استغلال لحاجة أحد، ولا یتوقف حل ھذه المعاملة على أن تندمج

في نوع من أنواع الشركات التي عرفھا الفقھاء وتحدثوا عنھا وعن أحكانھا".
ثم قال فضیلتھ : " إن ھذه المعاملة بكیفیتھا وبظروفھا كلھا، وبضمان أرباحھا لم
تكن معروفة لفقھائنا الأولین وقت أن بحثوا الشركة ونوعوھا، واشترطوا فیھا ما
اشترطوا فالتقدم البشري أحدث في الاقتصادیات أنواعا من العقود، وما دام
المیزان الشرعي في حل التعامل وحرمتھ قائما في كتاب الله ( والله یعلم المفسد
من المصلح) ( ولا تظلمون ولا تظلمون) فما علینا أن نحكمھ ونسیر على
مقتضاه، ومن ھنا تبین أن الربح المذكور لیس فائدة لدین حتى یكون ربا، ولا
منفعة جرھا قرض حتى یكون حراما على فرض صحة النھي عنھ، وإنما ھو كما

قلنا تشجیع على التوفیر والتعاون اللذین یستحبھما الشرع". 
• وقد كان لھذه الفتوى تأثیرا واضحا في تغیر سلوك من یرفضوا التعامل مع
صندوق التوفیر، فبعد أن كانوا ینظرون إلى فائدة التوفیر على أنھا ربا محرم،
بدأوا یقبلون على إیداع أموالھم في الصندوق مستندین على فتوى الشیخ شلتوت،
إلى أن أشیع بین الناس أن فضیلتھ عدل عن رأیھ – قبل وفاتھ – ألا وإننا لا نسلم

بما أشیع نظرا لأننا لم نعثر على أي سند یفید ذلك. 
ومن ناحیة أخرى أكد الدكتور أحمد شلبي، (36) على أن مدیر مكتب الشیخ
شلتوت الأستاذ أحمد نصار – الذي كان یتولى على طبع كتب فضیلتھ – قد كتب
لجریدة الأھرام یقول : " لقد كنت قریبا من الشیخ شلتوت في آخر حیاتھ،
باعتباري مدیرا لمكتبھ، كما كان لي أیضا شرف الإشراف على طبع مؤلفاتھ
ومنھا كتاب الفتاوي والإمام الراحل لم یرجع عن ھذه الفتوى ولا عن غیرھا، وقد
نشرت بكتابھ الذي طبع مرتین في حیاتھ – الثانیة في أخریاتھا – وھي مستندة
إلى استدلالات فقھیة، كما ھي عادة الإمام الراحل في كل فتاواه وباب البحث

مفتوح للجمیع. 
والنقطة التي لا نتفق فیھا مع فضیلة الشیخ شلتوت، ھي قولھ بأن مصلحة البرید
تستغل الأموال المودعة لدیھا في مواد تجاریة فھي في واقع الأمر لا تستثمر في
مواد تجاریة ولا مشاریع استثماریة بل تودع لدى بنوك ربویة أو الخزانة العامة
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ع ع
مقابل فائدة أو تشترى بھا سندات تعطي فوائد. 

وقد أكد الدكتور سامي حمود، على أن ھیئة البرید قد سمحت لھ بالاطلاع على
مكونات حساب الإیرادات الربحیة التي حققتھا المصلحة عن السنة المنتھیة في
21/ 2/ 1974 واتضح لسیادتھ أن الفوائد المقبوضة تشكل 98% من المجموع
(37) وطالما أن الأمر كذلك فلا یمكن التسلیم أیضا بما انتھى إلیھ الشیخ شلتوت
– رحمھ الله – فقد كانت فتواه على أساس أن ھذه الفوائد التي توزعھا المصلحة
ھي جزء من ربح ناتج عن استثمار الأموال المودعة لدى الصندوق من مواد

تجاریة. 
ونختتم آراء العلماء من الفائدة بما قرره مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة الثاني
والذي كان یضم مثلي خمسا وثلاثین دولة لھذا الموضوع، وأصدروا قرارا بأن
الفائدة على أنواع القروض كلھا من الربا المحرم، كما قرروا بأن الحسابات ذات
الأصل وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظیر فائدة كلھا من

المعاملات الربویة وھي محرمة. 
ثم توجھوا بنداء إلى علماء المسلمین ورجال المال والاقتصاد أن یتقدموا
بمقترحات لإقامة بدیل إسلامي للنظام المصرفي الحالي لما لھ من أثر واضح في

النشاط الاقتصادي المعاصر.
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